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تأليف
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الباحث والمستشار القانوني والخبير والمحاضر الدولي
في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة

اللذين علّماني أن العدل ميزان الله في أرضه وأن
القانون درع الضعيف وسيف الحق
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لكما كل مبدأ قانوني رسخ في فكري وكل حكم عدل
دافعت عنه بلساني وقلمي

هذا الصرح القانوني هدية من برّ ولدكما الذي لا
ينقطع

التقديم

إن القانون التجاري الدولي لم يعد مجرد فرع من فروع
القانون الخاص، بل تحول إلى نظام قانوني مستقل

بذاته، له مصادره الخاصة، ومبادئه العامة، وآلياته
الإجرائية المميزة التي تتجاوز الحدود الإقليمية للدول.

في ظل عالم يتسم بتشابك المصالح الاقتصادية وتعقد
المعاملات التجارية عبر الحدود، تبرز الحاجة الماسة

إلى فهم عميق ودقيق للأطر القانونية التي تحكم هذه
العلاقات، وكيفية التوفيق بين التباين في الأنظمة

القانونية الوطنية والمبادئ الموحدة للتجارة العالمية.

يأتي هذا الكتاب كمؤلف قانوني متخصص يغوص في
أعماق الفقه والقضاء المقارن، مقدماً تحليلاً منهجياً
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وشاملاً للقواعد القانونية المنظمة للمعاملات التجارية
الدولية. لا يكتفي العمل بسرد النصوص التشريعية، بل

يناقش الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم
الوطنية وهيئات التحكيم الدولية، ويحلل الآراء الفقهية

المتنوعة لكبار الفقهاء في الشرق والغرب، بهدف
استخلاص المبادئ العامة التي يمكن الاعتماد عليها

في التطبيق العملي.

يستند هذا المؤلف إلى خبرة قانونية ممتدة في
صياغة العقود الدولية، وإدارة منازعات التجارة العالمية،

وتقديم الاستشارات للدول والشركات متعددة
الجنسيات. إن الهدف من هذا الكتاب هو تزويد القارئ،

سواء كان محامياً أو قاضياً أو باحثاً أو طالباً للعلم،
بأدوات تحليلية رصينة تمكنه من فهم التعقيدات

القانونية للتجارة الدولية، وحل الإشكاليات الناشئة
عنها بمنهجية علمية وعملية. أسأل الله أن يكون هذا

الجهد إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، وأن
يسهم في رفعة شأن الفكر القانوني في أمتنا.

الفصول
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الفصل الأول المصادر القانونية للتجارة الدولية بين
التوحيد والاستقلال الذاتي

يستهل هذا الفصل بحثاً معمقاً في المصادر الرسمية
وغير الرسمية للقانون التجاري الدولي، مبتدئاً
بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف
والثنائية، مروراً بالقوانين النموذجية مثل قانون

الأونسيترال النموذجي، ووصولاً إلى العرف التجاري
الدولي والمبادئ العامة للقانون. يناقش الفصل

إشكالية توحيد القواعد القانونية بين الأنظمة
المختلفة، ومدى نجاح الجهود الدولية في خلق نظام
قانوني موحد. يتعمق في نظرية Lex Mercatoria أو

قانون التجار الدولي، وكيفية اعتبارها مصدراً مستقلاً
للقانون يمكن الاستناد إليه في فض المنازعات

التجارية بعيداً عن القوانين الوطنية.

الفصل الثاني طبيعة العقود التجارية الدولية وشروط
صحتها في التشريعات المقارنة
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يتناول هذا الفصل التحليل القانوني الدقيق للعقود
التجارية الدولية، مفككاً أركانها الأساسية من رضا

ومحل وسبب وفقاً للأنظمة القانونية المختلفة. يناقش
الفروق الجوهرية بين نظام القانون المدني الذي
يشترط السبب لنفاذ العقد، ونظام القانون العام

Common Law الذي يركز على الاعتبار
Consideration. يتعمق في شروط صحة العقود

الإلكترونية والعقود المبرمة عبر المنصات الرقمية،
وإشكاليات التوثيق والإثبات في البيئة الافتراضية.

يستعرض الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لنفاذ
العقود الدولية، وآثار الإخلال بها على بطلان العقد أو

قابليته للإبطال.

الفصل الثالث تنازع القوانين واختصاص القضاء في
المنازعات التجارية العابرة للحدود

يغوص هذا الفصل في واحدة من أعقد الإشكاليات
القانونية الدولية، وهي تحديد القانون الواجب التطبيق
والمحكمة المختصة عند نشوء نزاع تجاري بين أطراف

5



من جنسيات مختلفة. يناقش نظريات تحديد القانون
الواجب التطبيق، مثل نظرية إرادة الأطراف، ونظرية

أقرب صلة، ونظرية قانون مقر العقد. يتعمق في قواعد
الاختصاص القضائي الدولي، والفرق بين الاختصاص

العام والاختصاص النوعي، وشروط الاعتراف بالأحكام
الأجنبية وتنفيذها. يستعرض دور اتفاقيات التعاون

القضائي والقانوني في تسهيل إجراءات التقاضي عبر
الحدود.

الفصل الرابع شروط التسليم الدولية إنكوترمز وتحليلها
القانوني

يركز هذا الفصل على القواعد الموحدة لتفسير
الشروط التجارية الدولية Incoterms الصادرة عن غرفة

التجارة الدولية، باعتبارها المرجع الأساسي لتحديد
التزامات البائع والمشتري في عقود البيع الدولي.

يناقش بالتفصيل الدقيق المجموعات المختلفة لشروط
الإنكوترمز، مثل مجموعة E و F و C و D، والآثار

القانونية لكل شرط فيما يتعلق بنقل الملكية، وانتقال
المخاطر، وتكاليف الشحن والتأمين. يتعمق في كيفية
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تفسير المحاكم وهيئات التحكيم لهذه الشروط عند
غموضها أو تعارضها مع نصوص العقد الأخرى.

الفصل الخامس الاعتمادات المستندية والقواعد
الموحدة UCP 600 دراسة فقهية وقضائية

يتناول هذا الفصل التحليل القانوني المعمق
للاعتمادات المستندية كأهم أداة لضمان الدفع في

التجارة الدولية، مستنداً إلى القواعد الموحدة
للاعتمادات المستندية UCP 600. يناقش المبادئ

الأساسية التي تحكم الاعتماد المستندي، مثل مبدأ
الاستقلالية، ومبدأ مطابقة المستندات ظاهرياً، ومبدأ

حسن النية. يتعمق في حالات الغش والاستثناءات
التي تسمح للمصرف بوقف الدفع، والاجتهادات

القضائية المتنوعة حول تعريف الغش في الاعتمادات.
يستعرض المسؤولية القانونية للمصرف المصدر،

والمصرف المؤكد، والمصرف المفتتح، في حال وجود
تناقض في المستندات أو تأخير في الفحص.
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الفصل السادس ضمانات الوفاء بالالتزامات في العقود
الدولية

يغوص هذا الفصل في أنواع الضمانات القانونية والمالية
المستخدمة لتأمين تنفيذ الالتزامات في المعاملات

التجارية الدولية. يناقش الضمانات الشخصية مثل
الكفالة البنكية وضمانات الأداء، والضمانات العينية مثل

الرهن الحيازي ورهن السفن والطائرات. يتعمق في
Demand الفروق القانونية بين الضمانات المستقلة

Accessory والضمانات التبعية Guarantees
Guarantees، وآثار كل منهما على حقوق الدائن

والمدين. يستعرض الإجراءات القانونية لتفعيل
الضمانات وسحب قيمتها في حال الإخلال بالعقد،

والدفعات التي يمكن إثارتها لوقف التنفيذ.

الفصل السابع مسؤولية البائع عن عيوب المبيع
والتزامات المطابقة في البيع الدولي

يركز هذا الفصل على التحليل القانوني لمسؤولية
البائع في عقود البيع التجاري الدولي، مستنداً إلى
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اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع CISG كمعيار
مرجعي. يناقش التزام البائع بتسليم بضاعة مطابقة

للمواصفات المتفق عليها كمّاً وكيفاً ووصفاً، والتزامه
بالتسليم في الوقت والمكان المحددين. يتعمق في

مفهوم العيوب الخفية والعيوب الظاهرة، والفرق بينهما
في إثبات المسؤولية وتحديد مدة الضمان. يستعرض
حقوق المشتري في حال عدم المطابقة، من طلب

الإصلاح، أو الاستبدال، أو تخفيض الثمن، أو فسخ
العقد مع التعويض.

الفصل الثامن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في
الفقه المقارن

يتناول هذا الفصل واحدة من أهم النظريات القانونية
التي تنظم العلاقة بين استقرار العقود وتغير الظروف،
وهي نظريتا الظروف الطارئة Hardship والقوة القاهرة

Force Majeure. يناقش الفروق الدقيقة بين
المفهومين في الأنظمة القانونية المختلفة، وشروط

تطبيق كل منهما، مثل عدم التوقع، والخارجية،
والاستحالة النسبية أو المطلقة. يتعمق في الآثار
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القانونية لثبوت الظروف الطارئة، من إعادة التوازن
المالي للعقد إلى إنهائه، والاجتهادات القضائية حول

جائحة كورونا كحالة قوة قاهرة. يستعرض كيفية صياغة
بنود مرنة في العقود الدولية تستوعب هذه الاحتمالات

وتحدد إجراءات الإخطار والتفاوض.

الفصل التاسع التحكيم التجاري الدولي كآلية مفضلة
لفض المنازعات

يغوص هذا الفصل في النظام القانوني للتحكيم
التجاري الدولي، معتبراً إياها الآلية الأكثر كفاءة ومرونة
لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود. يناقش المبادئ

الأساسية للتحكيم، مثل استقلالية شرط التحكيم،
واختصاص المحكمين في الفصل في اختصاصهم،
ومبدأ نهائية أحكام التحكيم. يتعمق في إجراءات

تشكيل هيئة التحكيم، وقواعد الإثبات، وإصدار الأحكام،
وفقاً للقواعد المؤسسية المختلفة مثل قواعد غرفة

التجارة الدولية وقواعد الأونسيترال. يستعرض مزايا
التحكيم من حيث السرية، السرعة، واختيار المحكمين
المتخصصين، مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم الوطنية.
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الفصل العاشر اتفاق التحكيم وشروط نفاذه في
التشريعات العربية والدولية

يركز هذا الفصل على التحليل القانوني الدقيق لاتفاق
التحكيم، باعتباره الحجر الأساس الذي تقوم عليه
ولاية المحكمين. يناقش الشروط الشكلية لاتفاق

التحكيم، مثل ضرورة الكتابة، وتحديد موضوع النزاع،
وتعيين المحكمين أو طريقة تعيينهم. يتعمق في

الشروط الموضوعية، مثل أهلية الأطراف، ومشروعية
محل النزاع، وعدم مخالفة النظام العام. يستعرض

الاجتهادات القضائية حول تفسير نطاق اتفاق التحكيم،
وإمكانية تمديده إلى أطراف لم توقعه صراحة، مثل

الخلف العام أو الشركات التابعة في المجموعة
الواحدة.

الفصل الحادي عشر إجراءات التحكيم وإدارة الملف من
الطلب حتى الحكم
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يتناول هذا الفصل الجانب الإجرائي العملي للتحكيم
التجاري الدولي، مبتدئاً من تقديم طلب التحكيم ورد
المدعى عليه، مروراً بتبادل المذكرات والمستندات،

ووصولاً إلى جلسات الاستماع وإصدار الحكم. يناقش
دور المؤسسة التحكيمية في إدارة الجدول الزمني،

وتحديد أتعاب المحكمين، ومراجعة مشروع الحكم
شكلياً. يتعمق في قواعد الإثبات في التحكيم الدولي،

والفرق بين النهج الأنجلو سكسوني في الإفصاح عن
المستندات Discovery والنهج المدني الأكثر تقييداً.

يستعرض أهمية اللغة والمقر في تحديد الإجراءات
الواجبة التطبيق وتأثيرها على سير القضية.

الفصل الثاني عشر أحكام التحكيم وشكلياتها وطرق
الطعن فيها

يغوص هذا الفصل في المرحلة الحاسمة من عملية
التحكيم، وهي إصدار الحكم وكتابته. يناقش الشروط

الشكلية الواجب توافرها في حكم التحكيم ليكون
صحيحاً، مثل التوقيع، التعليل، تحديد التاريخ والمكان،
ومنطوق واضح وقابل للتنفيذ. يتعمق في طرق الطعن
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في أحكام التحكيم، والفرق بين دعوى الإلغاء أمام
محاكم مقر التحكيم، ودعوى الامتناع عن التنفيذ أمام

محاكم الدولة المطلوب التنفيذ فيها. يستعرض
الأسباب المحددة حصراً لإلغاء الأحكام، مثل بطلان

اتفاق التحكيم، أو تجاوز المحكمين لولايتهم، أو مخالفة
النظام العام.

الفصل الثالث عشر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً
لاتفاقية نيويورك

يركز هذا الفصل على الجانب الأكثر عملية في
التحكيم الدولي، وهو تنفيذ الأحكام عبر الحدود وفقاً

لاتفاقية نيويورك لعام 1958. يناقش الإجراءات القانونية
للاعتراف بالحكم الأجنبي وطلب تنفيذه، والوثائق

المطلوبة، والدفوع التي يمكن إثارتها لوقف التنفيذ.
يتعمق في مفهوم النظام العام كسبب لرفض التنفيذ،
والاجتهادات القضائية المختلفة في تفسيره تضييقاً أو

توسيعاً. يستعرض استراتيجيات تتبع أصول المدين عبر
الحدود، وإجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي لضمان

فعالية الحكم.
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الفصل الرابع عشر التحكيم في منازعات الاستثمار بين
المستثمر والدولة

يتناول هذا الفصل النوع الخاص والمعقد من التحكيم
الناشئ عن نزاعات بين مستثمر أجنبي ودولة
مضيفة، مستنداً إلى اتفاقيات الحماية الثنائية

للاستثمارات واتفاقية واشنطن ICSID. يناقش المعايير
القانونية لحماية المستثمر، مثل المعاملة العادلة

والمنصفة، والحماية والأمن الكاملين، وعدم المصادرة
بدون تعويض سريع وكاف وفعال. يتعمق في التوتر بين

حقوق المستثمر وحق الدولة في التنظيم لحماية
الصحة العامة والبيئة، والاتجاهات الحديثة لإصلاح نظام

تسوية منازعات الاستثمار.

الفصل الخامس عشر الوساطة والتوفيق كبدائل ودية
في القانون التجاري الدولي

يغوص هذا الفصل في الآليات البديلة الأقل تصادمية
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مثل الوساطة والتوفيق، والتي تكتسب زخماً متزايداً
في السنوات الأخيرة. يناقش الفروق الجوهرية بين

هذه الآليات والتحكيم، ودور الوسيط المحايد في تقريب
وجهات النظر دون فرض حل. يتعمق في اتفاقية

سنغافورة بشأن تسوية منازعات الوساطة الدولية،
وكيفية تحويل اتفاقيات التسوية إلى أحكام تحكيمية

توافقية لضمان قابليتها للتنفيذ. يستعرض المزايا
الاقتصادية والنفسية للوساطة في الحفاظ على

العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.

الفصل السادس عشر الملكية الفكرية في العقود
التجارية الدولية وحمايتها

يركز هذا الفصل على التحليل القانوني لحماية الأصول
غير الملموسة في المعاملات التجارية عبر الحدود،

مستنداً إلى اتفاقية التربس TRIPS. يناقش عقود نقل
التكنولوجيا، والتراخيص الدولية للعلامات التجارية
وبراءات الاختراع، وشروط حماية الأسرار التجارية.

يتعمق في إجراءات التسجيل الدولي للعلامات
والبراءات، وآليات الإنفاذ الجمركي والقضائي ضد
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التقليد والغش الصناعي. يستعرض المسؤولية
القانونية عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في البيئة
الرقمية، ودور منصات التجارة الإلكترونية في الرقابة.

الفصل السابع عشر قوانين المنافسة ومكافحة
الاحتكار في التجارة الدولية

يتناول هذا الفصل التداخل المعقد بين قوانين
المنافسة الوطنية والتجارة الدولية، وكيفية تعامل

الدول مع الممارسات الاحتكارية عابرة الحدود. يناقش
قضايا اندماج الشركات متعدد الجنسيات، وفحصها من

قبل هيئات منافسة في عدة دول، ومبدأ التأثير
Effects Doctrine في بسط الاختصاص. يتعمق في
مكافحة الكارتلات الدولية، وتحديد الأسعار، وإساءة

استخدام المركز المهيمن، والعقوبات الوخيمة المترتبة
عليها. يستعرض تحديات التعاون القضائي بين الدول
في ملاحقة المخالفين، وتعارض القوانين بين الدول

التي تشجع الاحتكار الوطني وتلك التي تحاربه.
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الفصل الثامن عشر الامتثال التنظيمي ومكافحة
الفساد في المعاملات الدولية

يغوص هذا الفصل في الجانب الأكثر حساسية في
القانون التجاري الدولي، وهو الامتثال لقوانين مكافحة

Bribery Act الأمريكي وقانون FCPA الفساد مثل قانون
البريطاني. يناقش مسؤولية الشركات عن أفعال

موظفيها ووكلائها في الخارج، وضرورة بناء برامج امتثال
داخلية فعالة. يتعمق في عقوبات خرق قوانين مكافحة

الفساد، من غرامات فلكية إلى منع الوصول للنظام
المالي العالمي. يستعرض استراتيجيات العناية

الواجبة Due Diligence في اختيار الشركاء والموردين،
وآليات الإبلاغ الداخلي عن المخالفات.

الفصل التاسع عشر الجوانب الضريبية الدولية وتجنب
الازدواج في المعاملات التجارية

يركز هذا الفصل على التعقيدات الضريبية التي تواجه
العمليات التجارية الدولية، ودور شبكات اتفاقيات تجنب

الازدواج الضريبي. يناقش مبادئ تحديد الإقامة
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،Transfer Pricing الضريبية، وتسعير التحويلات
ومحاربة التهرب الضريبي عبر الملاذات الضريبية.

يتعمق في مشروع BEPS لمنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، وتأثيره على هيكلة الشركات متعددة

الجنسيات. يستعرض النزاعات الضريبية بين الدول،
Mutual Agreement وآليات التسوية الودية

Procedures لحل هذه الخلافات دون اللجوء للتقاضي
الطويل.

الفصل العشرون مستقبل القانون التجاري الدولي في
ظل التحولات الرقمية والجيوسياسية

يختتم الكتاب بفصل استشرافي يناقش التحديات
المستقبلية التي تواجه النظام القانوني للتجارة

الدولية. يناقش تأثير التقنيات الناشئة مثل البلوك
تشين والعقود الذكية على مفهوم العقد والإثبات
والتنفيذ. يتعمق في إشكاليات السيادة الرقمية،

وحماية البيانات عبر الحدود، وتنظيم الذكاء الاصطناعي
في المعاملات التجارية. يستعرض تأثير التحولات

الجيوسياسية وصعود الحمائية على مستقبل التوحيد
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القانوني، ودور المنظمات الدولية في التكيف مع هذه
المتغيرات. يطرح رؤية لتطوير القانون التجاري الدولي
ليكون أكثر مرونة وشمولية وعدالة في خدمة التجارة

العالمية.

الختام

إن الرحلة عبر فصول هذا الكتاب تؤكد أن القانون
التجاري الدولي ليس مجموعة جامدة من القواعد، بل

هو نظام حيوي يتطور باستمرار لمواكبة تعقيدات
التجارة العالمية. لقد حاولنا في هذه الصفحات تقديم

تحليل قانوني رصين يجمع بين عمق الفقه، ودقة
القضاء، وواقعية التطبيق العملي.

إن فهم هذه القواعد وإجادتها هو السبيل الوحيد
للمحامي والقاضي ورجل الأعمال للتنقل بثقة في

أسواق العالم، وحماية المصالح، وضمان استقرار
المعاملات. إن المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع

القانوني العربي هي المساهمة الفاعلة في تطوير
هذا القانون، وليس فقط استهلاكه، من خلال إنتاج فقه
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قضائي وتشريعي يعكس خصوصيتنا وينسجم مع
المعايير الدولية.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة جوهرية
للمكتبة القانونية العربية، وأن يكون مرجعاً يستند إليه

كل باحث عن الحقيقة القانونية في مجال التجارة
الدولية. أسأل الله أن ينفع به طلاب العلم

والممارسين، وأن يجعله سبباً في نشر العدل وسيادة
القانون في معاملاتنا الدولية.

المراجع

اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع CISG لعام 1980

اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية
وتنفيذها لعام 1958

UCP 600 القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية
Incoterms 2020 وقواعد
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قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
وقواعد التحكيم للأونسيترال

قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية ICC وقواعد لندن
LCIA

قوانين التحكيم والتجارة الدولية في الدول العربية
المختارة للمقارنة

أحكام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية في
منازعات التجارةالدولي والتحكيم في العالم العربي

والغربي

دوريات متخصصة في القانون الدولي والاقتصاد
والتحكيم

تقارير منظمة التجارة العالمية والأونسيترال حول توحيد
القانون التجاري

الفهرس
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العنوان والإهداء والتقديم

الفصل الأول المصادر القانونية للتجارة الدولية بين
التوحيد والاستقلال الذاتي

الفصل الثاني طبيعة العقود التجارية الدولية وشروط
صحتها في التشريعات المقارنة

الفصل الثالث تنازع القوانين واختصاص القضاء في
المنازعات التجارية العابرة للحدود

الفصل الرابع شروط التسليم الدولية إنكوترمز وتحليلها
القانوني

الفصل الخامس الاعتمادات المستندية والقواعد
الموحدة UCP 600 دراسة فقهية وقضائية

الفصل السادس ضمانات الوفاء بالالتزامات في العقود
الدولية
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الفصل السابع مسؤولية البائع عن عيوب المبيع
والتزامات المطابقة في البيع الدولي

الفصل الثامن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في
الفقه المقارن

الفصل التاسع التحكيم التجاري الدولي كآلية مفضلة
لفض المنازعات

الفصل العاشر اتفاق التحكيم وشروط نفاذه في
التشريعات العربية والدولية

الفصل الحادي عشر إجراءات التحكيم وإدارة الملف من
الطلب حتى الحكم

الفصل الثاني عشر أحكام التحكيم وشكلياتها وطرق
الطعن فيها

الفصل الثالث عشر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً
لاتفاقية نيويورك
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الفصل الرابع عشر التحكيم في منازعات الاستثمار بين
المستثمر والدولة

الفصل الخامس عشر الوساطة والتوفيق كبدائل ودية
في القانون التجاري الدولي

الفصل السادس عشر الملكية الفكرية في العقود
التجارية الدولية وحمايتها

الفصل السابع عشر قوانين المنافسة ومكافحة
الاحتكار في التجارة الدولية

الفصل الثامن عشر الامتثال التنظيمي ومكافحة
الفساد في المعاملات الدولية

الفصل التاسع عشر الجوانب الضريبية الدولية وتجنب
الازدواج في المعاملات التجارية

الفصل العشرون مستقبل القانون التجاري الدولي في
ظل التحولات الرقمية والجيوسياسية
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الختام

المراجع

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكية محفوظة للمؤلف
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